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المملكة العربية السعودية 

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 

طلب مرئيات العموم حول مشروع

تصنيف وتقييم الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
مشروع مشترك بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
ربيع الآخر 1427هـ (مايو 2006م)

طلب تقييم نتائج مشروع

تصنيف وتقييم الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
مقدمة

تعد الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع العام من أكبر المستفيدين من خدمات ومنتجات شركات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ونظراً لما تقتضيه أنظمة المشتريات الحكومية من ضوابط وشروط بخصوص الشركات المتقدمة على المنافسات الحكومية فقد ارتأت كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية (الجهة المسئولة عن نظام تصنيف المقاولين) ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العمل على تعزيز نظام التصنيف الحالي لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات وتطويره بما يتماشى مع احتياجات القطاع وبالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة من تصنيف الشركات.  كما أن إيجاد تصنيف خاص بشركات الاتصالات وتقنية المعلومات من شأنه أن يزيل المعوقات الحالية والمتمثلة في عدم توفر أدوات قياس لتحديد الشركات المتخصصة والقادرة على تقديم خدمات ومنتجات تقنية المعلومات والاتصالات، وصعوبة تقييم قدراتهم المالية والفنية، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى تدني مستوى جودة ما يقدم من خدمات ومنتجات للقطاع العام.
نطاق المشروع:

يتلخص نطاق مشروع تصنيف وتقييم الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يلي:

1. تطوير آلية تصنيف مناسبة لتمكين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع العام من تحديد شركات الاتصالات وتقنية المعلومات المناسبة لتنفيذ ما لديهم من مشاريع في هذا المجال.
2. اقتراح آلية مناسبة لتقييم الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك للمساعدة في إنجاح ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهذه المشاريع في المملكة.
3. الاستفادة من تصنيف الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بالميادين الصناعية والحكومية الأخرى.
وتتلخص أهداف المشروع فيما يلي:

1. رفع معدلات نجاح مشاريع تقنية المعلومات في الجهات الحكومية.
2. رفع جودة الخدمات المقدمة من شركات تقنية المعلومات في القطاع الخاص.
3. دعم نمو القطاع الخاص فيما يتعلق بتقنية المعلومات والاتصالات.
4. معاملة الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات كشركات متخصصة في هذا المجال وتحديد التخصصات التي تعمل فيها كل شركة.
منهجية المشروع:
تم تنفيذ مشروع تصنيف وتقييم الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بإتباع منهجية علمية و ذلك لضمان النتائج ومتابعة سير العمل حسب الخطوات التالية:

· دراسة القواعد والمعايير الدولية المستخدمة في تصنيف شركات الاتصالات وتقنية المعلومات.

· إجراء دراسة تقييمية للتصنيف والتقييم المتبع في خمس دول إقليمية ودولية (بخلاف المملكة) للشركات العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وإعداد تقرير بذلك مع إيضاح الجوانب السلبية والايجابية في كل دولة والخطط المستقبلية لتطوير عملية التصنيف والتقييم لدى كل دولة.
· القيام بدراسة التصنيف الحالي للشركات العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وإعداد تقرير بذلك يوضح الوضع الحالي للتصنيف، وشمل ذلك إجراء مسح وأخذ عينات مناسبة للشركات، وتمت مقارنة ذلك بما تم اكتشافه من خلال دراسة الوضع في الدول الأخرى.
· إجراء مسح لعينة مختارة من شركات الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المسئولة عن مشتريات منتجات وخدمات تقنية المعلومات في عدة قطاعات حكومية لاستطلاع آرائهم حول أساليب التصنيف والتقييم الحالية واقتراحاتهم بشأن تحسينها. 

· اقتراح آليات مناسبة لتصنيف وتقييم الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية تماشياً مع الآلية المتبعة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية في تصنيف المقاولين، وكذلك اقتراح الآلية المناسبة لتصنيف الأنشطة المختلفة لهذه الشركات.
ملخص لنتائج المشروع
تتلخص النتائج الرئيسية للمشروع والملاحظات المنبثقه من عملية  تقييم القواعد والمعايير الدولية ومسح عدد من شركات الاتصالات وتقنية المعلومات المحلية والجهات الحكومية المسؤولة عن مشتريات تلك الخدمات بما يلي:
1. مراجعة نظام التصنيف الحالي لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات

بعد حل لجنة تصنيف المقاولين التي تم تشكيلها سابقا بقرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1/7/1393هـ وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 13/9/1399هـ أنشئت وكالة تصنيف المقاولين من ضمن وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة وكلفت بوضع نظام لتصنيف المقاولين من اجل مساندة عمليات المشتريات لدى مؤسسات القطاع العام. حيث تم اعداد نظام ذات مصداقية عالية متماشيا مع سياسة المشتريات الحكومية في المملكة قام بتصنيف موردي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بناء على مجموعات مختارة من الخدمات المقدمة تحت فئة رئيسية واحده مسماة "الأعمال الإلكترونية" حيث اشتملت على 9 فئات فرعية كما يلي:
	· نظام الإرسال المرئي 

· نظام الإرسال الصوتي 
· معدات استوديوهات المرئيات والسمعيات 
· شبكات الاتصالات اللاسلكية 
· شبكات الهاتف 
	· نظام معالجة البيانات 

· نظام التحكم بسير الإنتاج 

· نظام المراقبة والأمـن 

· المعدات الإلكترونية الطبية/المختبرية 


ويتم تصنيف وتسجيل الموردين الراغبين في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المدرجة في قائمة التصنيف الفرعية باستخدام مجموعة من المعاييرالفنية والمالية بنسبة 68% للجانب الفني ونسبة 32% للجانب المالي، بالإضافة إلى نظام إحصائي يستخدم بيانات تاريخية لتحديد حدود قيمة المناقصات التي يمكن أن يتقدم لها المورد، وتعيين حدود كل معيار من معايير التقييم حيث يعتمد تصنيف المورد على العلامة الكلية التي حصل عليها وعلى العلامات الفردية التي أعطيت له مقابل كل معيار من المعايير المحددة، بمعنى أن المورد إذا أراد التصنيف، فعليه أن يحصل على علامات أعلى من الحد الأدنى للنطاق المحدد لكل معيار من معايير التقييم علماً بأن الموردين لهم الحق فقط بالاطلاع على التصنيف الممنوح لهم بدون حصولهم على اي تفسير لطريقة احتساب المعايير التفصيلية.
ولم يسمح للموردين الذين لاتنطبق عليهم المواصفات والفئات الفرعية المدرجة أعلاه من تسجيل شركاتهم ضمن نظام التصنيف المتبع لدى الوزارة.  فعلى سبيل المثال لم يستطع موردي الخدمات الاستشارية أوخدمات التدريب المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات من الحصول على التصنيف والتسجيل لاحقا.

وفيما يلي ملخص لنقاط الضعف في نظام التصنيف الحالي لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات نتيجة لعملية التحليل والمسح بالاضافة الى ورشة العمل حيث تم جمع مدخلات المشاركين من الشركات المقدمة لخدمات ومنتجات الاتصالات وتقنية المعلومات والإدارات المسؤولة عن المشتريات في مؤسسات القطاع العام:

· تم تطوير الفئات الرئيسية والفرعية المتبعة في تصنيف نشاطات الاتصالات وتقنية المعلومات بناء على احتياجات قطاع الإنشاء بدون الأخذ بعين الاعتبار متطلبات القطاعات الاخرى.

· تطورت هذه الفئات خلال السنوات الماضية حسب الحاجة، بدون الاستناد إلى أي معايير تصنيف عالمية حديثة. 
· لم يتم الأخذ بعين الاعتبار النطاق الكامل للنشاطات والخدمات المهنية للاتصالات وتقنية المعلومات والممكن الاستفاده منها من قبل الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع العام حيث أن النظام الحالي لا يسمح بتسجيل وتصنيف الشركات المقدمة للخدمات المهنية مثل الخدمات الاستشارية والبرمجيات والتدريب وما شابهها.
· عدم المعرفة التامة بالنظام الحالي وإدراك ماهيته من قبل مدراء تقنية المعلومات والمشتريات في القطاع الخاص.

· لا يغطي النظام نشاطات توريد المنتجات (غير مسموح بتسجيل الشركات الموردة).

2. مراجعة القواعد والمعايير العالمية

إن أهم قواعد ومعايير تصنيف المنتجات والخدمات المستخدمة عالمياً هو رمز هيئة الأمم المتحدة للمنتجات والخدمات (UNSPSC
)، والذي يستخدم على نطاق واسع لأغراض الشراء من قبل الهيئات الحكومية، حيث يسهل التحديد الواضح للمنتجات والخدمات وعمليات طرح المناقصات المتعلقة بشراء المنتجات والخدمات من خلال مفردات ومعاني متفق عليها في مجال الصناعة ومن ضمن المزايا المتحققة جراء استخدام قواعد معمول بها عالمياً للتصنيف كما يلي:

· التوافق مع أنظمة التصنيف المستخدمة في أماكن أخرى من العالم مما يضمن التعرف على النظام من قبل موردي خدمات ومنتجات الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المسؤولة عن شراء تلك الخدمات والمنتجات.

· استخدام قاعدة البيانات العالمية الموحده لكافة المنتجات والخدمات للحد من إمكانية عدم تغطية خدمات ومنتجات رئيسية ضمن القواعد المعده محليا.
3. مراجعة نظام التصنيف المستخدم في بعض الدول 
للمقارنة مع الخبرات والممارسات الفعلية المتبعة في عدد من الدول المختارة، فقد تمت مراجعة واستعراض الأنظمة المطبقة في ست دول تشمل استراليا والمملكة المتحدة وسنغافورة وماليزيا والإمارات العربية المتحدة ولبنان وفيما يلي ملخص لما تم التوصل اليه: 
· استخدام رمز الأمم المتحدة (UNSPSC) لأغراض تصنيف البضائع والخدمات من قبل معظم هذه الدول المختارة
· تشترط معظم الدول المختارة على المقاولين اختيار الفئات التي يرغبون التسجيل فيها وتقديم معلومات لإثبات قدراتهم تباعا.

· لا تقوم معظم الدول المختارة بتصنيف الشركات في مرحلة التسجيل، وإنما ينصب تركيزهم الرئيسي على التحقق من دقة المعلومات المزوده من قبل المقاول.

· يتم تقييم موردي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل أساسي بناء على قدراتهم المالية وليس على معايير فنية.

4. التوصيات الرئيسية
بعد تحديد نقاط الضعف الرئيسية في نظام التقييم الحالي ضمن سياق تصنيف شركات الاتصالات وتقنية المعلومات، وبناءاً على المعلومات التي تم الحصول عليها من وزارة الشئون البلدية والقروية، والممارسات المتبعة في الدول الأخرى، وتوفر القواعد والمعايير الدولية المتبعة في هذا المجال، فمن المقترح القيام بما يلي:

· استخدام نظام التصنيف بناء على رمز الأمم المتحدة لتصنيف المنتجات والخدمات (UNSPSC) وذلك لمنتجات وخدمات تقنية المعلومات في المملكة، وقد تم اقتراح مجموعة جديدة من فئات التصنيف لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات لهذا الغرض.

· التأكد من نظام التصنيف المقترح للمملكة يحتوي على جميع فئات الاتصالات وتقنية المعلومات الموجودة في رمز الأمم المتحدة (UNSPSC)، بما في ذلك الفئات التي تنطبق على الخدمات المهنية/الاستشارية وخدمات التدريب.

· استخدام نسبة الوزن المطبقة حالياً من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية للمعايير الفنية (68%) والمالية (32%) حيث أظهرت نتائج المسح قبول جميع الاطراف لها.

· تطبيق مجموعة جديدة معدلة من المعايير المالية والفنية حسب بعض الضوابط لأغراض تقييم مقاولي الاتصالات وتقنية المعلومات.
إضافة إلى تضمين قائمة محسنة من "فئات الخدمات" والتي يمكن تسجيل مقاولي الاتصالات وتقنية المعلومات بناء عليها، فمن المقترح أن يتم تضمين "منتجات" الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن نطاق نظام التقييم المقترح، نظراً لكون ذلك سيسهل من عمليات شراء منتجات الاتصالات وتقنية المعلومات من قبل الهيئات الحكومية ذات الصلة. غير أنه تم الاتفاق على عدم منح تقييم لموردي منتجات الاتصالات وتقنية المعلومات طالما أنهم قد حققوا الحد الأدنى من المعايير ومواصفات المنتجات.

وبينما تم تصميم نظام التصنيف والتقييم الجديد للاستفادة قدر الإمكان من نظام التصنيف الحالي المتبع من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية ومن قاعدة البيانات الموجودة لديها، إلا أنه يجب أن يوفر المزايا الهامة والإستراتيجية التالية:
· التأكد من إمكانية تسجيل جميع موردي خدمات ومنتجات الاتصالات وتقنية المعلومات مبدئياً في النظام الجديد شريطة تحقيقهم للحد الأدنى من المعايير الفنية والمالية.

· ضمان مواءمة نظام التصنيف مع مقاييس ومعايير التصنيف العالمية المستخدمة في الدول الأخرى.

· التأكد من أن آلية التصنيف المستخدمة لموردي خدمات ومنتجات الاتصالات وتقنية المعلومات تتميز بكونها عملية وتساعد الأطراف المسئولة عن المشتريات في القطاع الحكومي.
الاستشارة المطلوبة:
1. هل توافق على ضرورة وجود تصنيف مستقل لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات؟ ولماذا؟
2. هل تعتقد بأن عدم وجود تصنيف مناسب يؤدي إلى تدني مستوى جودة ما يقدم من منتجات وخدمات للقطاع العام؟  هل لديك تجارب شخصية حول ذلك؟
3. هل لديك أي ملاحظات على نظام التقييم الحالي لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات؟
4. هل تقترح مجالات تصنيف مناسبة لتصنيف شركات الاتصالات وتقنية المعلومات؟ أو هل لديك أي معلومات عن أنظمة تصنيف مشابهة وترغب بعرضها على الوزارة؟
5. هل تقترح معايير وضوابط معينة من اللازم توافرها في شركات الاتصالات وتقنية المعلومات المتقدمة لطلب التصنيف؟  وما هي؟
6. هل هناك أهداف أخرى ترى أن من الممكن تحقيقها من خلال هذا المشروع؟

7. هل تعتقد أن المعايير الفنية والمالية بنسبة 68% للجانب الفني و32% للجانب المالي كافية وعادلة؟  ولماذا؟
8. هل تتفق مع التوجه نحو استخدام رمز الأمم المتحدة المذكور؟ ولماذا؟
9. هل تتفق مع ضرورة تمتع النظام الجديد بالمزايا المذكورة أعلاه في "التوصيات الرئيسية"؟
مضمون الاجابة:

تدعو الوزارة المعنين إلى إبداء ارائهم في كافة الموضوعات التي تم الاشارة اليها في هذه الوثيقة، على أن يتم تقديم االاجابة على الأسئلة كما يلي: 
1.  إبداءالراي والإجابة عن الأسئلة بشكل مفصل وتقديم البيانات والتحليلات والمعلومات ذات علاقة بتصنيف الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ ستتم دراسة الإجابات الواردة بعناية واهتمام، وذلك للاستفادة منها في تنفيذ المشروع.
2. توضيح رقم السؤال أوالأسئلة ذات العلاقة عند الاجابة، مع العلم أنه ليس من الضروري الاجابة على كافة الأسئلة.

3. عند الرغبة في المشاركة، نأمل من المشارك إدراج معلومات الاتصال به المتمثلة في الاسم، والعنوان الكامل ورقم الهاتف الثابت أو المتنقل وعنوان البريد الإلكتروني علماً أن إدراج هذه المعلومات اختياري.
4. وتود الوزارة أن توضح أن هذه الوثيقة والردود عليها ليست ملزمة للوزارة نظاميًا، كما أن ملكية الاجابة الواردة ستؤول إليها.
5. يمكن إرسال الأجوبة إلى البريد الإلكتروني: public@mcit.gov.sa
� يمكن البحث عن جميع ما يتعلق بكود الأمم المتحدة للمنتجات والخدمات (UNSPSC) من خلال الموقع الإلكتروني www.unspsc.org
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